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التكليف والعقل . 

مس أعظم نعم الله على عباده هذا العقل الذي به كرمهم 
واستخلفهم وبوأهم أسمى مكانة با تحملوا مس أمانة فكان 
من حقه علیهم أن یتعبدهم بالتکلیف بمقتضی روبوبیته هم» 
وعبوديتهم له سبحانه» وس رحته بہذه الأمة أن بعث فيهم 
رسولا رفع عنهم الاصر والأغلال التي كانت على أقوام الرسل 
السابقيں. وفي تعليمنا هذا الدعاء: «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنا به» بشارة بأنه تعالی لا حمل عباده ما لا يطيقون» واستشعار 
بان ذلك فضل منه ونعمة» بجب شکره عليها. 

كا أن من حكمته أنه جعل العقل مناط المسئولية في 
التكليف فس فقد الادراك لا يتصور منه فهم الخطاب ولا 
العلم به» فيسقط عنه التكليف» وما يترتب عليه من جزاء 
ومسئولية . ومع عدم مؤاخذته با اقترف من جرائم لا يصح 
تكليفه لقوله (ية) . «رفع القلم عن ثلاث: ع الصبي حت 
يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حت يفيق» 


(«) مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية - تونس. 


۳۹ 


والجرائم كا عرّفها الماوردي . «محظورات شرعية زجر 
الله تعالى عنها بحد أو تعزير» وهي إما إتيان منهي عنه» آو ترك 
مأمور به)٩‏ ) 
قال الآمدي «اتفق العلماء على أن شرط المكلّف أن 
يكون عاقلا فاهماً» لأن التكليف خطاب. وخطاب س لا عقل 
له ولا فهم كخطاب الحماد والبهيمة وكذلك المجنون خطابه 
حال فهو بالنظر الى فهم التفاصيل كالجماد والبهيمة بالنسبة 
الى فهم أصل الخطاب. فتعذر تكليفه» لأن المقصود من 
التكليف يتوقف على فهم تفاصيله»". 
فلت ل أهلية الأداءء وهي صلاحيته بأن تثبت له 
حقوق لنفسه» وتثبت عليه حقوق نحو غیره بتصرفاته وقد 
عرفها الفقهاء بأا: صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه 
على وجه يعتدٌ به شرعاً» وهي ترادف المسئولية» وتشمل حقوق 
الله كالعبادات والحدود. والتصرفات القولية أو الفعلية الصادرة 
عن القيخصس. .ابات عل مال الس توجب الشركة 
وأضاسن لرل امير والعفل »ةا فقذت الأهلة إرتفعت 
المسئولية» فهنالك عوارض وآفات تزيلها. ومنها الجنون 
والعته» وذلك لزوال سلامة الإدراك. والقدرة على حسن 


ت الأحكام السلطانية . ١‏ (ط صبیح ) 
٣‏ الآمدي الأحكام ٤‏ أصول الأحكام ۱/۱ (ط القاهرة 
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التصرف» وتقدير الأمور على وجهها الصحيح والفرق بينها. 
أن الجنون يکون عادة هياج واضطراب» والعَته يکون بهدوء 
وركود. وقد يكون معه تمييز بخلاف الجنون ويظهر ذلك في 
التصرفات»ء ومن هنا عرفوا العته بأنه ضعف في العقل ينشأً 
عنه ضعف في الوغي والأدراك» يصير به المعتوه خحتلط الكلام» 
فيشبه مرة كلام العقلاءء ومرۃة كلام المجانیں» ویتمیز عن 
المجنون باهدوء فلا يضرب ولا يشتم» وحكمه حكم الصبي 
الميز أي لصاحبه أهلية أداء ناقصة 

واخحتلف الفقهاء :ني بيان حقيقة العقل والجنون. 

وأدق تعريف. قول الإمام البخاري في حاشيته على 
أصول فخر الإسلام للبزدوي «لا يكن الوقوف على حقيقة 
الحنون إلا بعد الوقوف على حقيقة العقلء وحله وأفعاله» 

فالعقل ما أمكن الاستدلال به س الشاهد على الغائب» 
ومعرفة عواقب الأمور» ولمس ن الخ والشز واه 
الدماغ» والموجب لانعدام آثاره» وتعطيل أفعاله» يسمى 
جوا 

وتسقط عن المجنون التكاليف البدنيةء وتشبت في ماله 
الغارم الماليةء فيضس م ماله ما أتلفه» وتجب الزكاة في ماله 
عند الحمهور. 

أما ا لجنايات التي ارتکبها فلا يسال عنہا إلا في ماله» ولا 
تقام عليه الحدود إذا ارتكب ما يوجبها 


٤١ 


جرائم المجنون. 2 4 

ولجرائم الجنون أحكام تختلف بحسب أنواعه» وقد 
مها الإمام البخاري الى ثلاثة أنواع , 
أولا ٠‏ جنون مقترن بالخلق والتكوين لنقص طبع عليه المجنول 
في أصل خلقته» فلم يصلح لقبول ما أعذ لقبوله مس العقلء 
كلسان الأخرس» وهذا النوع لا يرجى زواله بالعلاج. 

ولا قصاص ولا حد على المجنون. لأا عقوبة على 
ا لجنايةء وفعله لا يوصف بالجناية لانعدام القصد الصحيح 

وتبقى للمجنون ذمة مالية تتعلق بها الحقوق 
والواجبات. لأن حقوق العباد لا تسقط» وحقوق المجنون 
المالية ثابتة» فله حق النفقة على غيره» ويعتبر مالكآً لجميع 
أمواله» والمنطق يقتضي أن تكون عليه الواجبات للماليةء 
ويتحمل المغارم» لأن الذمة التي تحمل الحقوق. تحمل 
الواجبات 

وأهلية الانسان للشيء: صلاحيته لصدور ذلك الڻيء 
وطلبه منه وهي في الشرع صلاحيته لوجوب الحقوق 
المشروعة له وعليه» وهي الأمانة التي أخبر الله عز وجل بحمل 
الانسان إياها في قوله طإوحلها الإنسان. 

فجرائم المجنو في حقوق العباد لا تذهب هدرآًء بل 


١‏ - انظر شرح البخارئي على“ كشف الأسرار عن أصول فخر 
الاسلام ۲۹۳/۲ (ط بیروت. )۱۹۷٤‏ ولش 


۲ 


یکوں فيها الغرم اللي قياساً على إتلاف الأموال 

أما الحنايات التي توجب القصاص» فإنه لا يقتص س 
الجون» بل يحول حكم الجرية المقصودة الى حكم جرية 
الخطأء فتجب عليه الدية وذلك لأن فعله يشبه الخطا حي فقد 
القصد الى النتيجة. فتكون جريته كجرية العاقل الذي يقصد 
شخصاً بالقتل يحسبه س الأعداء ثم يتبين له أنه ليس منہم» 
وعلى ذلك تكون عقوبته عند جمهور الفقهاء عقوبة الخطأًء 
باعتبار أن عمده خطأاء وأن قصده باطل» فهو کس لا قصد 
له» وفي ذلك يقول ابس قدامة «عمد الصبي والمجنون 
خطأ»» وبناء على ذلك فإن الدية تجب على العاقلة وهم 
عصبة الحاني وأوجبها الشافعي في ماله على أحد قوليه» معللا 
ذلك بأن التأديب يجب أن يكون في ماله قياساً على عقوبة 
إتلافه لمال الغبر. 

واخحتلف الفقهاء في وجوب الكفارة المالية على المجنون» 
إذا كان المقتول مؤمناً» وهي إطعام ستیں مسکیناء إذ لم یبق 
اليوم عتق الرقاب 

قال الحنابلة والشافعية بوجوبما باعتبار أنها حق مالي 
يفارق الصوم.وقال الحنفية لا تجب عليه كفارةء لأنها عبادة» 
والمجنون غير حاطب بالعبادات لرفع التكليف عنه ثم إل 


١‏ - ابن قدامة المغني ۷۷٦/۷‏ (ط للمنار) 
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سقوط أحد البدیلین وهو صوم شھریں متتابعیں یقتضيٰ سقوط 


وكل الجرائم المتعلقة بالأموال يتحمل تبعاتها مس ماله 
باتفاق الفقهاء ٠‏ 

ا و اقا ا ا ال كلك 
التعزيرء فالمجنون لا تسلط عليه العقوبات التعزيرية لأا 
تأديب وردع» وهذا لا يتحقق مع المجنون» بل هو إيذاء لا 
جدوى فيه ولا يتفق مع الانسانية» لأن المريض يعالج بالرفق 
لا بالعنف. 


ثانياً ما يعرض للعقل من فساد لعلة طارئة فيزول الاعتدال 
الحاصل بأصل الخلقة» كا تزول القوة الباصرة عن العين 
العمياء لعارض مرضي أصابهاء وهذا النوع شبيه بالعته وهو ما 
يعالج » والمجنون والمعتوه في حالة الافاقة يكونان مسئولين عن 
أفعاهي|» سواء أكانت الحرية تتعلق بالحدود كالزنى والشرب 
والسرقةء أم بالجنايات التي توجب القصاص.» أم بالجنايات 
التي توجب التعزير» ويعتمد القضاة في أحكامهم على شهادات 
الأطباء وأقوال الشهود وقرائن الأحوال عند ارتكابي) 
للجرية“ 


۱ ۔- محمد أبو زهرة الجرية والعقوبة في الفقه الاسلامي ٤٥۹/١ ٠‏ 
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والمصاعب التي تعترض القضاة هنا تتمثل في الوثوق من 
وجود دلائل على القصد الصحيح للمجرم المريض عقلياً أو 
نفسياًء فقد تختفي أعراض الاضطراب العقلي بمجرد إدخاله 
المستشفى» لإجراء فحص طبي س قبل خبير في الطب 
الشرعي من الذي تخصصهم الدوائر المسئولة هذا العملء 
معتمدة في ذلك خبرتهم وأمانتهم» ولو يؤدي الأمر الى وضع 
المجرم المريض تحت الملاحظة الدقيقةء والمراقبة الخفيةء 
بمستشفى الأمراض العقلية 

ولزيد التحري يحسن أن يشترك في هذه المهمة أك من 
خبير» إنصافاً لكل الأطراف على أساس س الحقائى التي 
أبرزوهاء وأظهرت حالة المدعى عليه على حقيقتها حين أقدم 
على الحريمة وس الفقهاء المحدثین من یری ضرورة تدویں 
الخبير أو الخبراء لأقواله بكل دقة حي فحصه» رغم صعوبة 
التحقيق والاستنطاق» وإن إقتضى الأمر استعمال طريق 
المخادعة والتحيّل لتقرير حالته» ومعرفة الحقيقة» ولعل من 
أحسس الطرق المتوخاة في الفحص الطبي تحديد نوع المرض 
العقلي الذي أصيب به المجرم أولاء ثم البحث في فئات 
السلوك الإجرامي التي تكون أكثر من غيرها حدوثا في ذلك 
النوع بالذات 
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التصرفات . 

ل خاد ا اا م اتاق ر ب 
أن يكون من المجنون كره ذلك له وإذا كان من المجنون نما 
يعهد مس العاقل تعجب منه والعقل بين أصحابه ذو عرض 
واسع» وبقدر ذلك يتفاضلون التفاضل الذي لا سبيل الى 
حصره وكذلك الحنونٌ بین أهله, . وکا أنه يبدو س العاقل 
بعض ما لا يتوقع إلا مس المجنونء كذلك يبدو س المجنون 
بعض ما لا يتوقع إلا مس العاقل E N‏ 
أعني أن العاقل بذلك المدار لا يرى مجنوناًء والمجنون بذلك 
المقدار لا يسمى عاقلا 

فس طرائف ما یروی أن مجنوناً كتب الى نون آخر 
قول له ) 

حفظك الله وأبقاك كتبت إليك ودجلة تطغى » وسض 
الموصل تعر ولا يزداد الصبيان إلا شراء ولا تزداد الحجارة 
إلا كثرة. فلا تنم إلا وعند رأسك حجر فإن الله تعالى يقول. 
يإوأعذوا هم ما استطعتم من قوة ي“ 

وفي العقد الفريد لابن عبد ربه باب لصنف س الأدباء 
سماه «أخبار الممرورين والمجانين» 


١‏ - الامتاع والمؤانسة ۲٠٤/۲‏ (ط. بيروت). 
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والممرور' مس غلبت عليه المرة» وهي خلط س أغلاط 
البدن يغلب على المرء حيناً فيهذي» وهو أخحف حالا س 
الملجنون» وكان مس هؤلاء الممرورين جاعة بجاذبمم العلاء 
الحديث ليسمعوا كلامهم وجوامم فيعجبوا به أي إعجاب» 
والعرب ل یعنوا ہذا الضرب م الناس» إلا أن یکونوا مجانیں 
متازيں في ناحية س النواحي الفنيةء كأن يكونوا شعراء 
جیدیں» او حکاء بارعیں آو فلاسفة متازین» آو کانوا 
ينطقوں بالحكمة الرائعة والنكتة اللاذعة”» وقد أف 
السابورق ضاخ الفسس المتهور هاا ماه وعقاة 
الملجانيں» ترجم فيه ذا النوع مس الناس وأفاض 


وھذا الصنف محجمع ہیں التناقضات» س عقل وجنون» 
وسفه وحكمة» وطيش واتزان» وقل أن يصدر منه ما يؤدي 
غیرہ س جرائم وجنایات 

وس هنا وجبت العناية ببحث الأمراض العضوية 
للمرض العقلي» وعلاقتها بالاجرام» وهي الأنواع المصحوبة 
بتغيرات مرضية بالجهاز العصبي» مثل مرض العته الشلليء 
ويذكر الأطباء أنه يوجد في المصابيى بمرض الزهري نتيجة 
الاتصالات الحسية المحرمة وتظهر أعراضه بعد حدوث 
| ۔ أحمد ام عقلاء المجانیڻ ومجانیں العقلاء (س کتاب فيض 

الخاطر ٠۳۲/۲‏ طبعة مصر) 


۷ 


العدوى التي كثيرآ ما يصاب ما المراهقون. والشباب بعد مدة 
متوسطها خس عشرة سنة» وقد تزيد أو تنقص ع ذلك» وهو 
عبارة ع وهن يصيب الوظائف العليا للمخ واحدة بعد أخرى 
على مراحل» فيكون التدهور العقلي مصحوبا بعدم استقرار 
الصاب» وبتعاظم مفرط وسخيف في الخيال والتفكير 
والانفعال» وعندئذ بجحب إدخال المريض مستشفى الأمراض 
العقلية 


0 


ونوع الاجرام الشائع في هذا المرض» هو حب الاقتناء 
بالسرقة والسطو والتزوير والاخحتلاس» ومرض هذا المجرم 
كثيرا ما توضحه ظروف الحريمة » وكيفية ارتكاماء بجا يشبر الى 
لون من السذاجة. والغباوة لدى المجرم؛ . کأن یسرق شیئًاً عديم 
الفائدة بالسبة إليه» أو كأن بختلس من متجر بضاعة تحت نظر 
ج ا ا ر و ال 
وقد يرتكب في بداية مرضه جرية سطو في مكر ودهاء» ولكن 
الباحث المدقق يستطيع آن یعثز مس خلال بحثه عں تفاصیل , 
الجرية على ما یشهد بالاخحتلال العقليء وبالعجز ف السلوك 
الاجرامي» وقد يکون في أجوبته عند استنطاقه شررات 
للجريية واهية أو غير مقبولة 


أمّا مرض العَته الشيخوخى» فقد يوجد فيمن تقدمت به 
الس» وأخذت طاقته وقواه الحيوية في التناقص والتلاشي› 


۸ 


فيؤثر ذلك على مزاجه بالانفعال الاكتئابي» ويتضح في میله 
للانتحار والعدوانء لذا فإن جرائم الاعتداء هي الشائعة في 
اله الناشىء عن الشيخوخة» وجرية القتل التى يرتكبها 
الصاب تتفاوت في ظروفها تبعاً لمدى الاضطراب في التفكبر 
للصاحب مذا السلوك الاجرامي› فإن کاں التدهور كبيراً فإن 
الجريية قد ترتکب فجأة» دون أن يسبقها أو يصحبها أي لون 
من التصورات الوهمية المتماشية مع الفعل» وإن كان التدهور 
بسيطآً فقد تصبح الحرية معتقدات وهمية يفصح عنها المجرم 
المريض» مثل دس السم له» أو مثل وضعه تحت تأثير السحر 
أو نحو ذلك» وقد يرتكب جرية القتل وهو في صحو نسبي مع 
دلائل التعمد والقصد. وهنا جب الحذر من اختلاط الأمور 
على الطبيب أو القاضي» فلا يغتر با استعاده المجرم مس ذاكرته 
ع تفاصيل الحرية » وهي حالات عارضةء ويذكر الأطباء أن 
التحلل التدريجي في خلايا المخ هذا النوع من المرض العقلي 
ينشاً عنه ضعف القوة التي تضبط السلوك› فتزداد قوة الشهوة 
الجنسية في مرحلة مس الجنون الشيخوخحي في صورة 
فاضحة» وقد تكون الأمارة الوحيدة هذه الحالة المرضية عجز 
المريض عن ضبط نفسه» وهو العجز الذي كشف عنه الفعل 
الإجرامي س شخص کان سوياً» بل کان وقورآ ومتزناًء 
فانقلب من الابتسام والانشراح الى الاكتثاب والبكاء» وسوء 
الظن بالغبر حتى الأقارب» وضعف الذاكرة بالنسبة للزمان 


٤۹ 


واكان والحوادث القريبة والأرفق› وقلة الاستقرار› والخلط في 
الكلام م عدم وجود أية دلالة على تصلب الشرايين 


وهنالك أصناف أخرى من الحنون العقلي الطارىءء 
صنفها الأطباء المختصون في الأمراض العقلية والثفسية» وبينوا 
أسباها وأعراضها وا لحرائم الشائعة في كل صنف منها - لا جال 
لذكرها هنا - لأنها تتعلق بالطب النفسي الشرعي أكثر ما تتعلق 
بالقضاء الحنائي الذي يعنى قبل كل شيء بتقرير الطبيب 
الشرعي عن حالة المجرم المريض عند ارتکابه الحرية» ومعرفة 
E e‏ 
مسئولية. 


والسؤال الذي قد يرد هنا ما حكم المجرم الذي 


والحواب : : أنه لا يقع عليه العقاب البدنيء ولکں یقع 
عليه العقاب الالي في جرائم الدماءء وفيا أتلفه من مال الغير. 
اما جرائم الحدودء فلا يعاقب عليها لأن ذلك من حقوق الله › 
وهو عند ارتكاب الحريمة فاقد للقصد الصحيح › وللتكليف 
الشرعي الذي هو الأصل في المخاطبة» وس الفقهاء س يرى 
صحة ضمانه في| سرقه س مال 


١‏ - محمد كامل الخولي. الطب النفسي الشرعي ۸۳ رط القاهرة). 


فإذا زنى مجنون بمجنونة» فلا حد عليها» وإذا زنى مجنون 
بعاقلة» أو العاقل بمجنونة خد العاقل منهاء لذلك مجحب النظر 
أم به آفة ظاهرة أو خفية» اقتداء بجا فعل رسول الله (ئة) مع 
قومه» وسأهم س حاله 


وقد يترتب على ذلك السؤال السابق سؤل آخر وهو 

ما حكم مس ارتكب جرية وهو عاقل ثم جن بعد ذلك 
قبل الحكم والتنفيذ؟ 

والجواب عند الشافعي وأحمد أن الأساس في العقاب 
استيفاء شرط التكليف› وقيام القصد الصحيح وقت الفعل» 
لا وقت الحكمء ولا وقت التنفيذ إذ العبرة عندها بتحقق 
سبب العقات عند ارتكاب الحرية» وإذا تحقق السبب وزال 
المانع» فإن العوارض لا تبطله» فكا أن جنون الشهود لا تبطل 
الشهادة» فكذلك جنون المجرم لا يزيل أثر إجرامه» حيث إن 
الثابت لا يزول بعارض س العوارض» وبعض المجرمیں 
يتظاهرون بالجون بعد ارتكاهم الحريمة كمحاولة للتخلص من 
التبعية والمسئولية 

وأما الحنفية فلا يقيمون الحذ بالحنون العارض. لأن 
إقامة الح عندهم س باب التكليف» وهم لیسوا خاطبیں اثناء 
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الحكم أو التنفيذ» وشر وط التكليف تتعلق بالابتداء وبالىقاءء 
ويستمر الى حين إنزال العقاب» وخروجه من التكليف في أي 
وقت يؤدي الى عدم أهليته للعقاب فيسقط.. 


هذا إذا كانت الحريمة توجب الحدء وإذا كانت توجب 
القصاص فالاستحسان عندهم يقتضي أن بول القصاص الى 
دية 

وني مذهب مالك . أن الحنون العارض بعد ارتكاب 
ا لجريية يوقف تنفيذ الحكم على الجاني لأن أساس الحكم 
والتنفيذ هو العقلء والمجنون الميؤوس من صحوته تسقط 
عقوبته مطلقاً في الحدود» آما في القصاص فيتحول الى دية» إن 
كان الجنون قبل الحكم» وإن عرض له بعده» سم الي أولياء 
الدم» لينفذوا الحكم تحت إشراف القضاء على أحد القولين في 
المذهب» باعتبار أن القصاص من حق الأفراد 


وهكذا نلاحظ أن المذهبين الحنفي والمالكي يعتمدان 
على غير المبدأ الذي تام عليه المذهب الشافعي والمذهب 
الحنبلي» فكلاهما لا يرى ما ينع من الاستمرار في المحاكمة 
والتنفيذ مع الجنون العارض بعد ارتكاب الجريمة » لأنه لم ينظر 
الى العقاب وأهدافهء ولكنه نظر الى الجرية والدوافع إليهاء 
وذلك أقرب الى المنطق الديني 


o 


رجاس ارت و ا را ج ا 

قبل أن نجيب» يجب أن نذكر بالمقارنة أن س تعمد 
إهمال العبادات الق أوجبها الله عليه من صلااة وصیام وزكاة 
وحج »› ٹم أعجزه امرض عن أدائهاء فهل يعذر في) فرط من 
حقوق الله عليه؟ 

لذلك يقول رسول الله ( کل( فی روأه عله أبو هريرة 
رضی الله عنه من المبادرة الى الأعمال الصالحة قبل حصول 
الأحوال الطارئة التي تحول دونَبا 


ادرو اعمال سا ها ون ا فق سا 
أو غنى مطغياً أو مرضاً مفسداًء أو هرما مفنداً» أو موتا مجهزآًء 
أو الدجال. فشر غائب ينتظرء أو الساعة» والساعة أدهى 


وأمر» (أخرجه الترمذي). 
الث الجنون الذي عبر عنه الامام البخاري بقوله' 


«إنه استيلاء الشيطان عليه فيخيله الخيالات الفاسدة» 
ويفزعه ٤‏ جميع أوقاته» فیطبر قلىه» ولا جتمع ذهنه» مح 
سلامة ف محل العقل» وبقائه على الاعتدال» ویسمی یذ | 
الملجنون ممسوساً خط الشيطان إيأه» وموسوساً لالقائه 


or 


الوسوسة في قلبه. . وني هذا النوع لا بحكم بزوال العقل“» 
فالعوارض والأحوال التي تخرج العقل عن توازنه واعتداله 
كثيرة ومتنوعة» ومنها نوبات الخضب الطاغي. وذلك لمرض في 
ااب أو لحدة في المزاج أو لوراثة» أو لحادث شنيع 
كخيانة زوجيةء أو فساد أولادء أو عدوان فظيع › أو نحو ذلك 
ما يثير الخضب الحنوني ويذهب بالاناة والروية والاتزان. 

لذلك نانا النبي (بَة) ع الاسترسال مع الغضب 
وانفعالاته النارية التي تجر أسواً العواقب» فقال (ية) في 
حدیث متفق علیه: ٠‏ 

«اليس الشديد بالصرعةء إا الشديد الذي يلك نفسه 
عند الغضب» والمعنى : : أن الشديد من أ يُوقعه الغضب في فعل 
ما لا جوز في قتل ارتا ان م فمن حفظ نفسه مس 
ذلك وقادها بزمام الشريعة› وکظم غیظه وعفاء» > کان مں آٹنی 
عليهم الله تعالى في قوله. طوالكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس» والله يحب المحسنين) 

وما علمنا الله أن نعوذ به: همزات الشيطان ونزغه: 

وقل رب أعوذ بك من ا الشياطين وأعوذ بك 
رب ان يحضرون). 


.٠٠٤/٤ شرح الامام البخاري على. كشف الأسرار.‎ - ١ 
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وما ينرّغنك س الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه هو 
السميع العليم 4 


روي عں اہں عباس رضي الله عن قال قدم عيينة بن 
E E‏ 
المقربين الى عمر»ء فقال ٠‏ يا ابى أخي لك وجه عند الأمي 
فاستأذن لي عليه» فاستأذن» فأذن له عمر» فلا دخل قال يا 
اس الخطاب» فوالله لا تعطينا الجزل» ولا تحكم فينا بالعدل» 
فغضب عمر» حتی هم أن يوقع به لحفائه وسوء أدبه معه» 
فقال له الحر:يا أمير المؤمنيں» إن الله تعالى قال لنبيه (4لة) 
خد العفو وام بالعرفة وأغرض غن الاهليني: وإن هذا 
و ا اهلان ا جاو ا ف جي وھا کان ا 
عند كتاب الله تعالى (أخرجه البخاري) 


روي آنه لما نزلت هذه الآية قال النبي (إية) لحبريل ما 
هذا؟ فقال . لا دري حتی أسأل» ثم رجع فقال «إن ربك 
يأمرك أن تصل مس قطعك. وتعطي من حرمك» وتعفو عس 
ظلمك» ومه) اشتذ الغضب واحتدى فلا يكن أن يلحق 
بالحنونء لان صاحبھ لا یفقد عقلہ بالکلیة۔ ولا یفلت من ہیں 
يديه زمام أمره» حتى يسقط عنه التكليف والعقاب. لأنه قادر - 
لو عزم - على التماسك والانضباط وكظم الغيظء ثم إنه ليس 
مهمة القاضي أن يستقصي حالة المجرم حين إجرامه ليتوصل 


- 


الى معرفة مزاجه» أو مدى ما يبلغ من حاقة وتهور عند سورة 
غضبهء فأكثر المجرمين لا يكونون عند اقترافهم للجرية الناشئة 
عن حنق وغضب وانفعال في حالات عادية هادئة» ولا وجود 
لحد فاصل بين الخضب الجامح وغير الجامح وكثيرآً ما يكون 
الحافز على منع الاسترسال في ثورة الغضب» وعلى تقدير 
العواقب» ويقظة الشعور بالمسئولية» هو الخوف من العقاب 
الرادع» سيا بعد أن كشفت الدراسات الميدانية في البلاد 
الغربية عن عوامل اختلال الأس وانتشار جرائم القتل وارتفاع 
نسبتها في البلاد التي ألغي فيها حكم الاعدام» مما حمل 
المشرعين فيها على العدول عن هذا الاجراءء حفاظاً عل 
النفوس البشرية البريئة» واحتراما لحق المجتمع في إنزال 
القصاص العادل بالمجرمیں» حت لا يثأر المaظلومون‏ س 
امعتدين عليهم بأنفسهم» فتعم الفوضى» ويسود قانون 
الخاب. ٠‏ 


اليس القتل أنفى للقتل؟ ألم يقل الله عز وجل : إولكم 


في القصاص حياةه؟ 


ظر وف ال فة 


على أن تجربة التطبيق البعض الأحكام الساعة على 
الجرائم الخطيرة في البلاد الخربية أثبتت أن مں عوامل تفاقم 
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الجريية واستفحال أمرها وجود ثلمات واستثناءات في القانون 
الجنائي يخرج منہا الجناةء وكأنها منافذ أعدت لتبرئة من تراد 
تبرئته» فیکون عقابه صورياء أو يترك بدون جزاء» وعدوی 
الاجرام كعدوى الأمراض» تنتشر حيث يترك الحناة أحراراً 
يرحول . 


والتعزير في الشريعة الاسلامية وإن كان موكولا الى 
اجتهاد القاضى» لكنه لا يغالي كا يغالي الآخرون في التماس 
المعاذير ا كالارهاق العصبي والعقد النفسية» وضغوط 
اللجتمع» ودوافع البيئة وغير ذلك من البررات المفتعلة 
والظروف التي يستندون إليها في تخفيف الأحكام» حتى في 
الجرائم التي تستوجب الحد أو القصاص. ما جرا الجناة على أن 
يستمرئوا حقوق الناس ودماءهم وأعراضهم» فلم يؤْمَّن شرهم 
وأذاهم . لذلك لم يتسامح الشرع في مؤاخحذة المجرم بجريرة 
جرمه» ولكنه لم يلغ الظروف الداعية الى التخفيف س العقوبة 
بصورة مطلقةء بل أخذ بعيں الاعتبار بعض الحالات المقتضية 
للتخفيف في غير الحدود» مثل انعدام السوابق في الاجرام» وما 
اشتهر به الجاني بين الناس من استقامة وحسن سلوك. وقهر 
الظروف المهيئة للجرية » الى غير ذلك س الأعذار المشروعة في 
تخفيف العقوبة من حيث اتصاما بنوع الجرية » وبإرادة الجاني 
وقصده» وبمدى الضرر الذي تلحقه بالمجتمع وهنا لا بد أن 
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نفيد من الدراسات المقارنة المتعمقة عند غيرناء وتطويع ما هو 
ملائم منها لأحوالنا وظروفنا في ظل .الشريعة الاسلامية» فإن 
السياسة الحنائية» ومعايير التجريم والعقاب. قد تطورت في 
بعض نظم الجزاء المعاصرة . فيحس الاطلاع عليهاء والافادة 
منهاء لأن محال الاجتهاد القضائي في التعزير فسيح . لا تحده 
حدودء نتيجة لظروف التغير الاجتماعي والتقني والثقافيء 
وللتيارات الوافدة من أنحاء العام فليس هناك ما ينع من 
الآخذ ببعض النظم في التشريعات الوضعية» بل إن ذلك يتفق 
ومسلك الشريعة في التعزير باعتباره عقوبة مفوضة في الأصل . 


فللقاضي أن ينظر في العقوبات التعزيزية الى وقائم كل 
دعوى على حدة» والى كل ما يتعلق بمادية الفعل الاجرامي من 
حيث هوء والى كل ما يتعلق بشخص المجرم» والى شخص 
مس وقعت عليه الجرية» والى كل ما أحاط بالعمل الاجرامي 
والجاني والمجني عليه من ظروف وملابسات“ 

فعقاب المجرمیں الذين تأصل فيهم الاجرام ومردوا 
عليه » واتخذوا منه هواية وحرفة لا ينبغي أن يكون مثل عقاب 
ذوي المروءة الذين صدرت منهم الحرية على سبيل الزلة ولأول 
مرة» ووقعوا فيها عن تورط» فهؤلاء قد يكفي فيهم مرد 


| ۔-ٴعبدالعزیز عامر التعزير في الشريعة الاسلامية ٤١١‏ ط القاهرة 
0 ۱۹.. 
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إعلامهم وتحذيرهم ووعظهم» ومس المصلحة عدم تنفيذ عقوبة 
التعزير عليهم» لأن عقامم قد يفسدهم بمخالطة غيرهم من 
الحدود» 


والجرائم التي تعتبر مس مقدمات الزنى أو السرقة أو 
الحرابةء أو التي تشيع الفساد وتثير الفتنة» وتنشر البدعة» 
وتضر بالمصلحة العامة لا تقاس في العقوبة بالجرائم البسيطة› 
كالثلب والشتم» فإذا كان التعزير لكل معصية لا حد هما ولا 
كفارة» فإن درء الحد للشبهة قد لا يؤدي الى البراءة» بل الى 
الحكم بعقاب تعزيري» أما النظر الى حال الجاني فهو الذي 
ممنا هنا» وهو الذي ركز عليه الدارسون والباحثون س أهل 
الذكر في هذا العصر قال ابس تيمية ٠‏ «إن التعزير يكون 
على حساب ما يراه الوالي مع النظر الى أشياء» منہا حال 
الجاني» فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته» 
بخلاف المقل في ذلك لأن عقوبة التعزير تكون للتنكيل 
والتأدیب“ 
التعزير وحالة الجاني : 

وقد انعكس الاهتمام حديثاً بشخصية الجاني في تحديد 


( ت الشاتة الشرعية ي إصلاح الراعى والرعية ٣ه‏ طط القاهرة 
۲° ه. 
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ا لجزاء الملائم » وذلك بدراسة ظروفه النفسية» وظروف تنشثته 
الاختماضة واشلقة» وعلاقانه: الأسرية. اوا القحة 
والعقلية» وغير ذلك عا يضع مام القاضي الخيارات المناسبة 
من بين العقوبات الزجرية أمام سلطته التقديرية» وهو ما يتفق 
مع ما يتمتع به القاضي الاسلامي من سلطة تقديرية واسعة في 
جال التعزير على ضوء القواعد المقررة في علم الأصول وقواعد 
الشريعة» وليس باهوى والتشهي . 


والعوامل النفسية التي تدفع الى الاجرام عديدة وختلفة» 
منها ما هو حقيقي نابع س الذات أو مس البيئة» ومنها ما هو 
مفتعل ٠‏ أو مزيف 

فمن إفرازات الثورة الصناعية في المجتمعات الغربية 
مثلا: قلق الشباب» ومضاعفة إحساسه بثقل حياةٍ فقد فيها 
لذة الكد والكدح» وحبً التطلع الى مستقبل أفضل يبنيه 
بفکره وخياله وآماله» فإذا الحاضر منبت ع الماضي» يعيش 
اة وحدهاء وفي الروح فراغ میت وقد استبد بالحياة 
ا لجنس والكأس والعنف» وإذا المستقبل قاتم متجهم ينذر بشر 
مستطير» وبحرب لا تبقي ولا تذر» فكان التشاؤم هو المسيطر 
على أفكارهم ومشاعرهم » وکانت ردود فعلهم ضصد هذا 
التسابق المادي اللاهثء وضد هذه الحياة الروتينية المملةء التي 
حلت فيها الآلة محل الجهد البشري» والعقل الالكترون حل 


العقل الانسانيء والمادية الباغية محل القيم الباقية ذلك اللون 
الأغبر الذي رأيناه في بعض شباب الغرب (اليبي) وقد أطال 
شعر رأسه» وترك النظافة وحس السمت» وبات على 
الأرصفة» وعاش كا عاش الانسان البدائي» وانبت ع أسرته 
ومجتمعه» وآلغى كل تقاليده المرعية» وقيمه الحضارية» معبرا 
بذلك ع نقمته العارمة» ورفضه لكل شىء وترده على كل 
نظام » فهو في أزمة نفسية حادة» أفرزت غثاء وتصرفات غريبة 
شاذة» حملته في كثبر مس الأحيان على تعاطي المخدرات» 
أا ار ف ماو االات الف الى غاد 
بعض شباب اة تكون مدعاة الى ال ا 
وتخفيف العقوبات على الجرائم التي اقترفوها تحت تأثير الحيرة 
واليأس والتشاؤمء لأنہا حالات نبعت س محتمعاتہم 
وانعکست اثارها على ذواتہم 

أما المجتمعات العربية والاسلاميةء فأية ثورة صناعية 
مرت في حياتهم لتترك آثارها الحادة في نفوس شباہم حتى 
يكونوا مثل شباب الغرب؟ إنها أزمة مفتعلة أملاها على بعضهم 
حب التشبه بہم» وتقلیدهم حت في آلامهم وأحزانہم» فلا 
عذر هم في قلدّوا واقترفوا 

نعم هناك أزمات تعيشها المجتمعات الاسلامية ٠‏ لكنہا 
مس نوع آخر كالبطالة وسوء التغذيةء وانعدام العدالة 
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الاجتماعية» وتكافؤ الفرص. والانحلال الخلقي» والتمزق 
الطبقي وازدواج الشخصية المسلمة . 

على أن الذي تدر الاشارة إليهء أن ما يصاب به 
اللجرمون المرضى نفسيا مس عقد وأزمات قد تكون شخصية› 
ولا تربطها علاقة ٠عضوية‏ بالمجتمع» كاليبات المتوالية في 
ختلف شؤون الحياة 


ک) ان أن المجرمیں لیسوا مرضی دائماًء وإذا قیل إن 
ا مرض» فإغا يحمل ذلك على المعنى المجازي» فقد أثبت 
علم النفس الاكلينيكي ء أن السماث التشريجية والوظيفية 
تشاھد في أجسام ال مجرمیں مس غیر مرضی العقولء لا تختلف 
عن السمات الموجودة في أفراد المجتمع المحترميں للقوانينء ول 
يتأكد لديم علمياً أن القصور العقلي عامل جوهري في 
الاجرام. 

فقد کن مرتکب الجرية قاصرا عقليا وخلقيا» وقد 
تكون البيئة التي تحيط به في منتهى الرداءة والانحطاط وقد 
يکون تاریخ أسرته سيئاً» ومع ذلك یتہیں بالبحوٹ الميدانية آں 
ارتكاب الجريية راجع الى العمليات العقلية التي أنشجت العقل 
الاجرامي »› بعد أن رأوا عدة اخار يقيمون في بيئة واحدة» 
أوهم تاريخ عائلي EL‏ تشابه قوي في نط الحياة» 
ولكنہم لا ينحدرون جيعا الى الاجرام» بل يكون فيهم من 
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نشا على كبح جاح النفس. وعلى العفة والفضيلة» وس هنا 
وجب رفض النظريات العامة ع الجرية» بل لا بد مس دراسة 
نفسية المجرم بالذات» ورفض تعميم النتائج السريعة التي 
یمک الحصول عليها بيسر عند تطبيق مبادىء افتراضية أو 
تخمينية » لتفسبر الاحصائيات الشاملة 


فالسرقة والحريق» والسطو والاحتيالء وهتك 
الأعراض» والقتل» كلها جرائم خطيرة ولك العوامل الخلقية 
والبيئية التي أدت الى ارتكاا كثيرا ما تكون متباينة تام 
التبايں» لأن الفكرة الأصليةعن الحرية أں المجرم رجل سوى 
استسلم لرغبات الشر في نفسه بمحض إرادته الحرةء فالميول 
الفطرية واحدة في البشرء ولك الفرق بينم في مدى قوة 
الدوافع الخلقية لمقاومة الاغراء الذي قد يتعرضون له» ومن 
السهل أن يتصف الانسان بالفضيلة والعفة إذا كان بطبيعته 
ضعيف الميول الغريزيةء أو إذا م يتعرض للاغراء أصلاء 
فهنالك ما هو موروث. ولا اختيار للمرء فيه» وهنالك ما ينتج 
ع التربية الخلقية للطفلء والمبالغة في التسامح والتساهل 
معهء أو في استعمال الشدة والصرامة في معاملته» ولا سيا في 
مرحلة المراهقةء مع قلة التبصرء والرغبة في مارسة تجارب 
الجرمي في الحياةء وكذلك القوة الحسمية المتجاوزة؛ للحد 
والتى قد تؤدي بالشاب الى أن يأتي آلوانا من السلوك المؤذي 


1۳ 


وني رأيي أن تصنيف نوعية الجرائم التي تطبق عليها 
عقوبات التعزير قد تفيد القضاء في عدالة الأحكام» فهناك 
جرائم لا تأثير فيها للمرض النفضسي كالرشوة وشهاذة الزورء 
والجرائم الإخلة بالأس الداحلي والخارجي › کإاتارة الفتن 
والخروج عن طاعة أولي الأمرء والتجسس لفائدة العدوء 
وكذلك عالفة المبادىء العامة الثابتة للشريعة الاسلامية ؛ كنشر 
البدع في الدينء وتعمد الافطار في رمضان بدون عذر شرعي » 
ودحو ذلك ص الحجرائم التي تہدد الام العام والااستقرار 
والدیں والأخلافق والآداب العامة وتستو جب التعزير. 


ويشبه هذا النوع س الجرائم في تحمل كل تبعاتها. 
وهي تناول ما يزيل العقل من المخدرات والمسكرات» 
فالسکران الذي سکر جرم مر عبر إکراه ملجی ء۰ ولا 


صرورة موجبۀ لفقد الوعي مسئول عں أقواله وأفعاله» ويواخحذ 
عليها مؤاخذة تامة» فيقتص منه إذا ارتكب جناية توجب 


٤ 


القصاص» ويحد إذا ارتکب ما يوجب الحد» فإِن زنی في سکره 
حد في صحوه» لأن السكر إذا كان سببا هذه الجرائم» وهو 
يعلم أن السكر يفقد الوعي» ففي فقد الوعي قد يرتكب 
جرائم يتحمل نتائجهاء إذ الاقدام على السبب» إقدام على 
المسبب ما دام قد اختاره فمن سكر وقذف» فقد ارتكب إثم 
السكر وإثم القذف» ولا عذر له فيا يترتب على سکره مس 
آثام» فهو يعاقب با يعاقب به الصاحي» لأنه لم يرفع عنه 
ا لخطاب» وهو مسئول في صحوہ عں فعله في سکره» والاثم لا 
زوا 

والسكران عند أبي حنيفة س فقد وعيه تماماء أنه لم 
يعرف الرجل س للمرأةء ومس لم يفقد وعيه تماما يعد صاحیاء 
ولا تسقط عنه أحكام الصحوء وان كان يغلب على كلامه 
ا 

قال الامام البخاري في حاشيته على أصول فخر 
الاسلام: 

«وإذا أقر بالقصاص. أو باشر موجب القصاص لزمه 
حكمه . لأن السكر لا يزيل العقلء لكنه سرور غلب 
عليه» فإذا كان سببه معصية لم يعد عذرآء لأن المعصية لا 
تصلح سببا للتخفيف“ وإذا كان مباحا كالبنج لحراحة» أو 


| - أصول فخر الاسلام على هامش کشف الأسرار ٣٣١/٤‏ 


کان حراما ولکنه أخذ كرهاء فلا مؤاخحذة فيه إلا ٤‏ المغارم 
الماليةء وهو ي هذه الحال یشبه ما یصدر عں النائم والمغمى 
عليه» وعقرد ھؤلاء عر صحيحه » لأن أقواهم ملغاة بخلاف 
عقود السكران الذي يسكر بحرم ختارا 


وس هنا فلا یعد فی صفوف المجرمیں مس یکون في حال 
إكراه ملجىء» ومن لم يتحقق فيه عنصر الادراك وحرية 
الارادة» والقصد الى النتائج قصدا كاملاء ولو ترتب على 
أفعاله ضرر خاص أو عام» كالصغر والجنون» والعته 
والاكراه» والنوم والاغماء 
الحكم على المجرم المريض بين الشريعة والقانون 

وأما الجناة الذي قصدوا الى فعل الحرية» وهم يتمتعون 
بکامل قواھم العقلیة› فھم مسئولوں عا اقترفوا لاں الشرع 
يتجه في تحميل المسئولية الى تحقق القصد الاخحتياري› فلا بعد 
مجرما من يکون في حال إكراه ملجیء الى فعل ضار» أو يكون 
فاقد الادراك. ومعنى ذلك أنه يعفى س العقاب الذي يسلط 
مثله على تلك الحرية ولك هل ينسى حى المجتمع في حايته 
مس الأضرار الناحمة ع الأفعال المؤذية» مس غير نظر الى مدارك 
اناا ا ر اه د ی ا 
NS‏ ۰ 


١‏ - محمد أبو زهرة. أصول الفقه ٠٤٠١ ٠‏ ط. دار الثقافة العربية 
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يظهر أن القانون الروماني كان يعاقب المجانينء ففى 
أواحر القرن الثاني بعد الميلاد أصدر الأمبراطور ت 
أورليوس أمرا يحظر عقات مس ثبت جنونه قطعياء وهذا الأمر 
یدل ضمنیا على أن محاکم روما کانت تعاقب المجانیں» وجاء 
في شريعة الصين القديية أن المجنون إذا قتل أحد أبويه» 
وقعت عليه العقوبة التي يحكم بها على العاقل» وهي أن تقطع 
جٹته جزءآً جزءآء وإذا قتل غیر أبویھ سجں وشد بوثاق مس 
حديد» وقدماء اليونان يوجهون المسئولية والحزاء الى أفراد 
آسرةالمجرم لا فرق في ذلك ہیں العاقل منہم والمجنون 

والقوانيں الأوربية في القرون الوسطى كانت تؤاخذ 
الحماعة بجرم الواحد. ولا تنظر الى حال المجرم» وكونه هلا 
لتحمل التبعات» أو ليس بأهل 

وبعد الثورة الفرنسيةء اتخذ القانون في التجريم مہداً 
الارادة الحرة المختارةء فلا يعاقب مجنون بجرية عقاباً ماديا 
ولا تؤخحذ حاعة أو أسرة بجرية واحدة مس أفرادهاء» ولكنهم 
يتحملون المغارم المالية» ويضمنون ما ترتب على تقصيرهم في 
منع أآذی مكفوھم ع الناسء فمسئوليتهم مدنية» أما الشريعة 
الاسلامية فقد كانت وسطا في أحكامها بالنسبة للمجانيں 
أشباههم » فلم تعاقبهم كالعقلاءء بل أعفتهم س إقامة الحد 
١‏ - علي عبدالواحد واي المسئولية والجزاء ٤٣‏ 
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كا أا م تجعل الحعقاب على ولي المجنون أو على من هو 
٤‏ رعایته 

کات اة اهاه الال وج التغوكن: رقد 
قرر الفقهاء أن الاعتداء على مال يوجب ابتداءً ضمان الفعل» 
وهو يقابل ضصمان العقد الذي لا يتحمله القاصرون” . 


وإذا كانت الجريمة اعتداء بالجروحء أو اعتداء على 
اللفس. أو الأعضاء عا يستوجب القصاص. فعليه الدية» 
وتدفعها عاقلته (العصبة مس ذوي قرابته) ونع ان يؤخذ وليه 
بالعقوبات البدنية عوضا عنه» وتحمل أوليائه لتبعة الديةه 
لایتنای مع مبدأ «ركل نفس با كسبت رهينة» الذي أكده رسول 
الله () ثل قوله په «لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه» ولا 
بجريرة أخيه» ولا جني عليك» ولا تجني عليه». فحمل الدية 
على العاقلة» هو على معنى المناصرة والتعاون» وليس على معنى 
مؤاخذة الانسان بذنب غيره» لقوله تعالى: #ولا تزر وازرة 
وزر أخرى4 . 


وفي العصر الحديث ظهر اتجاه جديد لدى بعض 
| - محمد أبو زهرة, الجرية والعقوبة في الفقه الاسلامي . ٤۲۷/١‏ 
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المشرعين ورجال القانون يحمل نظرة عاطفية تسقط العقاب 
على الحرية» أو تخفف منه بالنسبة للمجرم المريض في أعصابه 
أو في نفسه» ويدخلون في ذلك عوامل الوراثة والبيئة والأحوال 
النفسية التى دفعت الى الجرية» بحيث لا تكاد تجعل مرتكبها 
آنماء إل إذا اتجه بقواء وملكاته العقلية وهي سليمة الى ذلك 
الاتجاه المنحرف. وكان الفعل س الناحية النفسية فيه خحطيئة 
وإثم لخالفته للقوانين» وللمبادىء الخلقية. 


لک تحقيق ذلك لا يتوافر دائماً في الجرائم التي ترتكب» 
فهل يعفى مرتكبوها مس العقاب إذا م يقم الدليل على قيام هذه 
العناصر عند ارتكاب الحريمة؟ وكيف يك إثبات أن المجرم 
استخدم مواهبه وملكاته في تقدير الجريية وآثارها أم لم 
یستخدمها؟ 

وهؤلاء يعفون المجرم من العقوبةء أو يخففون منهاء إذا 
وقع تحت تأثيرات ختلفة توجه إرادته ولا تسيطر عليها هذه 
الارادة» فلا يستطيع الامتناع ولا يوصف الفعل بأنه خطيئة إلا 
إذا تحقق قدر أدنى س الارادة وبعضهم يرجع مسئولية 
الشخص في الحياة الاجتماعية الى أهليته للسلوك الاجتماعي 
مس حیث وجوب اتفاق تصرفاته مع حاجيات المجتمع الذي 
يعيش فيه» وس لم يك له حظ في هذه الأهلية فلا مسئولية 
عليه» وأساس هذا الاتجاه أن الجاني مريض. قد أصيبت 
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مشاعره بآفة نفرته مس المجتمع وجعلته ينظر اليه على أنه عدو 
فهو يستحق العلاج باجاد عتصر الألفة الذي يربطه بالمجتمع» 
لیشفی مس مرضه الذي أدی الى هذا الاجرام» وحاية المجتمع 
منه ليس بالعقاب ينزل به» بل بعلاجه لأن القسوة التي تبدو في 
أعماله» إنغا كانت لفقده الاحساس بأنه س الجماعة التي 
يعيش فيهاء أو لإحساسه بأن البيئة الاجتماعية هي المسئولة 
عں أجرامه, 


وشبيه بهذا الصنف المجرم العصبي الذي يرجع اجرامه 
الى أسہاب نفسي4» وهو من یعانی صراعا ہیں نفسه وضميره» 
أو ہیں ضميره ونزعاته الاجتماعية» منشؤه مؤثرات مكبوتة في 
قرارة نفسه تحركها عوامل البيئة» ومؤثرات طارئة» كا هي 
الحال في الأمراض العصبية» وهذا النوع لا يجدي فيه عقاب 
السجس» لأن إجرامه وليد مؤثرات مكبوتة كبتا مرضياء 
والسجس من شأنه أن يزيد الكت شدة» وخير علاج عندهم 
هذا الصنف م المجرميں» هو التحليل التفسي مع العفو ع 
الحرية“ 

وهذا الا تجاه يقصر تفكيره على المجرم » ولا ينظر إليه مس 
زاوية المجتمع الذي هو فيه 

والشريعة الاسلامية لا تعنع مؤاخذة المريض نفسيا 


٤٣٤ المصدر السابق‎ - ١ 


بالعقات ما دام عنده أصل الادراك والشعور» والعقاب فوق 
أنه حاية للمجتمع» قد يكو تقوية لارادة الجناة مس مرضى 
النفوس» إذ یکو الخوف مس العقاب مدعاة للتفكير والامتناع 
ع الأذى» ك قال بنتام «إں المرء لا يقدم على الجرائمء إلا 
وهو يأمل الفرار مس العقاب ولو كان يتحقق أن العقاب يناله 
عند كل جرية لنقصت الحرائم»'“ 


والشرع لا تهمه معرفة أساء الأمراض النفسية التي 
تنتاب الانسان وتدفعه الى الاجرام بقدر ما همه التيقض مس 
إثبات وجود الادراك في المجرم أو انعدامه» وأن مصير المجرم 
المريض عقليا مس فقدوا الادراك» هو مستشفى الأمراض 
العقلية وليس السج 
قال محمد فتحي زغلول 

«لقد لفت نظري أثناء حياتي القضائية وزياراتي المتكررة 
لاصلاحية الرجال ما شاهدته س تدهور حسوس في الصحة 
البدنية والعقلية لدى عدد غر يسر مس هؤلاء المجرمیں» وما 
کان يبدو على مسلك بعضهم في الحلسة مس شذوذ کاں مدعاۃ 
لاشتباهي في سلامة قواهم العقلية» فكانت نتيجة الفحص 
مؤيدة ظني بهم» فحجروا حيعا بالمستشفى تحت العلاج 
باعتبارھم غیر مسئولیں» وإني أعتقد أن كثيرين غير هؤلاء ممن 


| - أصول الشرائع ترحمة فتحي زغلول ۲۳۱/۱ 
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تضمهم جدران السجون الآن» هم مرضى بعقوهم» أو مرضى 
نفوس لم تنكشف حام لرجال القضاء أو المحققين. في حیں 
أن مستشفى الأمراض العقلية» أو مصحة العلاج النفسي أولى 
بحمایتهم وأحرى بشفائهم من ظلمات السجس»“ 
وهكذا فإن الدعوة المطلقة الى تشديد العقاب على 
الجناةء قد تظلم صنفا منهم» كا أن الدعوة المطلقة الى منع 
العقاب أو تخفيفه عنهم قد يشجع على الاجرام ويفتح آبوابه 


فخوف مرضى النفوس من العقاب الذي يتعرضون له 
إذا أجرمواء قد يقوي إرادتهم ليضبطوا أنفسهم أكثر» وكان 
الأرلى بن يعتبرهم مرضی لا يستحقون عقابا أن يوجه دعوته 
الى معالجحة من يرى فيهم شذوذ نفسي» أوغقك: فة أو 
أمراض عصبية م تصل درجة الجنون» حتى لا تقع منهم جرمية 
بسبب المرض» وكان الاجدر بهم أن يقوموا - في إطار الأمر 
بالمعروف والنهي ع المنكر ‏ بحملة إعلامية عدف الى دعم 
لاان في القلوب» وغرس الفضيلة في الأحلاق» والتحلي 
بالاستقامة في E‏ کا دعا ای ذلك الاسلام 


٠۹١۲ علم النفس الجنائي ۱۳۸/۲ ط. مصر‎ - ١ 
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